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 -حالة التعارض بين النصوص - ضوابط تطبيق القانون
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 (العراق) أنوار الناصر/ .أ: الإنجليزيةاللغة      ( 1باتنة )جامعة زهور شتوح / .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

 ازمع،زمة  للل  ااة  ي  اال  الت للاإن التطبيق السليم للقانون يقتض ي إلمام المطبق بالضوابط ا

تل  الضوابط أو تجاهلها يؤدي إلى  تجاوزم ال ص الواجب بجهل الو الغموض، ذل  أن  ،و التعارض

و ةن بين أهم  ، و يهدر اقوق المتقاضين ،القضائي  و إهدار أهدافه بما يمس بسلة  الأاكام ،التطبيق

ّ.خاص، و علق  ال ص المطلق ةع المقيدالضوابط تل  المتعلق  بعلق  ال ص العام ةع ال

ال ص المطلق وال ص  ؛تعارض ال صوص القانوني  ؛ضوابط تطبيق القانونا الكلمات المفتاحية:

ّ.ال ص العام وال ص الخاص ؛المقيد

 
Abstract: 
The proper application of the law requires the applied knowledge of the 

necessary controls for it, especially in the case of conflict and ambiguity, because 

ignorance of these controls leads to exceeding the applicable text and wasting its 

objectives in a way that violates the integrity of judicial decisions and wastes the 

rights of litigants. Among the most important controls are those related to the 

relationship of the general text with the private text, and that of the absolute text 

with the restricted text. 
Key words: law enforcement controlos; legal texts collision; absolute and 

restricted text; General text and private text. 
  

ّ ّ:مةمقد 

إذا كان الحكم القضائي هو ع وان الحقيق  وطريقها كما يقال، فيجب أن يكون هلا الع وان 

 ،وهلا الطريق واضحا دقيقا وسليما، وهلا لن يتأتى إلا ةن الل تكوين القضاة تكوي ا علميا ةتكاةل

اتطلبات تطبيقه.يجمع بين ةتطلبات ةعرف  ةضمون القانون وة



-- 

883 12028828952021  

 

فمن غير المجدي أن تزود شخصا بسلح وهو لا يحسن استعماله، فإذا كان القانون بالنسب  

للقاض ي كالسلح فإن افتقاده لآليات تطبيق واستعمال ذل  القانون تجعل القاض ي أسوأ اتى ةن 

بي ما جهل  ،نفسهذل  أن هلا الأاير جهله وةا يترتب ع ه ةقصور على  ،الشخص اللي لا يعرف القانونا

اإلى غيره. القاض ي ضرره ةتعد ا

تحقيقا له يجب أن يزود ةن يضع القانون بآليات الصياغ  العلمي  الدقيق ، اتى وقبل هلا وا

وهلا سيحول لا ةحال  دون  ،وةياغ يخرج نصا قانونيا ة ضبطا، وإلا كان ال ص القانوني ركي  لغ  

بق أو المفسر تلي  الركاك  واسن الصياغ  بحسن التطبيق السليم إلا إذا أاسن المط وتفسيره تطبيقه 

اةع إدراك ةعوب  ذل . ،والتفسير

الملاظ ي  الواقع أن الغائب ي  تكوين القضاة ورجال القانون عموةا هو آليات تطبيق القانون 

التطبيق ةن ايث لتلقي واوتق يات ذل  وف ياته، الش يء اللي أثر سلبا على الم ظوة  القانوني  ةن ايث ا

اعلى السواء.

فمن ايث التلقي نجد كثير ةن الأساتلة يدرسون طلبتهم بشكل سطح  يعتمد على سرد 

ال صوص القانوني  دون تحليل أو تدقيق، أو أن التحليل يفتقد إلى آلياته العلمي  بل يست د ي  الغالب إلى 

رغم  ،ال صوص أو ي  انتقاد ال ص ةسبق  يست د عليها الأستاذ ي  استنباط الأاكام ةن  أيدولوجيأفكار 

اأن ال ص قد لا يتضمن ةا يستنبط ة ه بتل  الطريق  أو لا يتضمن ةا ينتقد فيه.

هلا الوضع أثر على تكوين الطلب  اللين باتوا يعتقدون أن التكوين القانوني ةرتبط بالقدر الكبير 

نيها، واستقر ي  أذهانهم أن القراءة يدركوا جلء ةعا ولو لملمعرف  ال صوص القانوني  ةن ايث ألفاظها 

ةعرف  الأهداف و ةن الل ذل  تحقيق  والوةول إلىالسطحي  لل ص القانوني كافي  لاستنباط الأاكام 

اال تائج المرجوة ةن ال ص.

اأو على الأقل أن ةا يجب أن يكون هو الف الكائن ي  الواقع. ،الأةر ي  الحقيق  على الف ذل 

 -اعتقادي طبعا ي - و التطبيق أيضا يفتقد الكثير ةن الشاراين و القضاة فعلى ةعيد الت ظيرا

انتهكت ةن  ،ةا نتج عن ذل  شراا أو  تطبيقا سيئا لل صوص القانوني  ،لآليات شرح و تطبيق القانونا

االله الحقوق و أهدرت الأهداف المسطرة ةن إةدار تل  ال صوص.

 ،يطلقون المقيد، ويخصصون العام ويعممون الخاصوافكثير ةن الشراح والقضاة يقيدون المطلق 

ةن التجاوزمات  وغير ذل ويقيسون على الاستث اء ويتشددون ي  عدم القياس على الأةل أن يجوزم ذل ، 

ا.والاجتهاد فيهلمبادئ تطبيق القانون 

وه   ،الأةر اللي أفض ى إلى ة ظوة  قضائي  تفتقد إلى الكثير ةن ثق  المتقاضين والمواط ين عموةا

ا.وتق ياتهال تيج  السيئ  التي يجب تفاديها بتضمين براةج التكوين ةقاييس تتعلق بآليات تطبيق القانون 

 والأساتلة والقضاةتزويد الطلب   وةم هج  ةنإذن لا ة اص للوةول إلى ة ظوة  قانوني  علمي  

ااهم هله الآليات وةا ةضمونها.و كل رجال القانون ةن الآليات التق ي  و الف ي  لتطبيق القانون، فما ه  
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و أالواقع يبين أن إشكالات تطبيق القانون تتعلق ي  كثير ةن الأايان بحال  ت ازمع ال صوص  لعل ا

اال  استنباط الأاكام ةن ال صوص ااة  ي  اال  التعارض أو اال  استنباط الحكم ةن ال ص ع د 

اغموضه و هو ةا يتعلق بالبحث عن فحوى ال ص أو تفسيره.

ث سأااول عرض بعض ضوابط تطبيق القانون ي  اال  تعارض ال صوص حي  هلا البو

وسأستتبع ذل  إن شاء الله بايضاح بعض ضوابط تطبيق ال صوص ي  اال  الت ازمع و ي  اال  الغموض 

اي  بحوث ذات ةل .

التالي : اوعلى هلا سيكون ةوضوع البحث إجاب  على الإشكالي  

حترامها عند تطبيق النصوص القانونية المتعارضة، سيما في ماهي أهم الضوابط الواجب ا

ّ؟حالة الاطلاق و التقيد و التعميم و التخصيص

ايتفرع عن هله الإشكالي  إشكاليات فرعي  ةنها:

وةاه  أهم الآليات الني تمك  ا ةن ةعرف  ال ص  أي ال صين أولى بالتطبيق ي  اال  التعارض.

ابالتطبيق؟الأولى 

ا ارض شاةل  قد تتعلق بتعارض المطلق ةع المقيد أو بتعارض العام ةع الخاص أو اال  التع إن 

ابتعارض ال ص الموضوع  ةع ال ص الإجرائي أو بتعارض ال ص الأعلى ةع ال ص الأدنى.

المقيد ةع ذكر الحالات  والمطلق ةعغير أن التركيز سيكون على اال  تعارض العام ةع الخاص 

ا.وةرتبط  بهاها الأارى عرضا فهي ةتضم   في

نخصص الأول ةنهما لضوابط تطبيق  ،الإشكالي  السابق  ي  ةحورين نوعلى هلا تكون الإجاب  ع 

ص الثاني ةنهما لضوابط تطبيق القانون ي  اال  القانون ي  اال  تعارض المطلق ةع المقيد، ونخص ا

اتعارض العام ةع الخاص.

ات تطبيق القانون وضوابط الموازمن  بين وهلا لتحقيق أهداف أهمها الوةول إلى تحديد آلي

اال صوص للوةول إلى ةعرف  ال ص الأولى بالتطبيق.

انشير أن هله المسأل  تتعلق بما يسمى استنباط الأاكام ةن ال صوص.

ي سأستعين بعلم أةول الفقه ي  هلا المجال لتفوقه فيه، ةع الاقتصار نأنإلى كما تجدر الاشارة 

اات القانوني  فهو استئ اس وليس قياس أو إسقاط.على ةا يتلءم ةع الدراس

وسأعتمد ي  البحث عن الم هج الوةفي ع د عرض الأفكار والاستقرائي ع د استقراء ال صوص 

ّالقانوني ، كما أعتمد الم هج التحليل  كلما دعت الضرورة للل .

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالمبحث الأول:

ّنص المقيدضوابط تطبيق القانون في حالة تعارض النص المطلق مع ال

لا تتضح الضوابط إلا بتحديد المفاهيم، وعلى هلا سيتم تحديد ةعنى المطلق والمقيد ثم التعرض 

الأهم ضوابط استنباط ال صوص ةنهما اال التعارض.

ّ-المطلق والمقيد-تحديد المفاهيم  المطلب الأول:

وأطلق الش يء  ، والماءيقال أطلق القوم إبلهم ونحوها ي  طلب الكلا ،المطلق ي  اللغ  ةن الإطلق

 ،وأطلق ال اق  ةن عقاله، و أطلق الماشي  أرسلها إلى المرعى أو غيره ،اله و ارره، ويقال أطلق الأسير اله

 (04 ص ،2020 ،)غالب .وأطلق له الع ان أرسله و تركه، والمطلق غير المقيد

  ةن القيد، فالطالق ةن الإبل فالمطلق ي  اللغ  ةن الإطلق بمعنى الإرسال، فهو المرسل، أي الخال

ا(02، ص 2008، )السلمي .ه  التي لا قيد عليها

ا.أةا ي  الاةطلح الشرع  فإن ا ااترنا التعريف التال  لقربه ةن المدلول القانوني

ا(02، ص 2008، )السلمي "."المطلق الدال على الماهي  بل قيد ه ابن السبكي بأنه:ايث عرف

ا(18ص  ،2016 )عبد الرامن، .ظ الدال على شائع ي  جنسه""اللف: وعرفه البعض بأنه

أةا المقيد ي  اللغ : ةقابل المطلق، تقول العرب: قيدته وأقيده تقييدًا، فرس ةقيد، أي: ةا كان ي  

ا(4 ، ص2008، )السلمي رجله قيد أو عقال ةما يم عه ةن التحرُّك الطبيع .

تلفهم ي  تعريف المطلق؛ لأن المقيد عكس يختلف الأةوليون ي  تعريف المقيد ب اء على اا

د ي  الاةطلح هو: وجود عارض يقلل ةن  المطلق، وب اء على ذل  يُمكن ااتصار تعريفه؛ فيكون المقيَّ

ا(04، ص 2008 ،)السلمي .شيوع المطلق

ر الش يء باسمه، لا يُقرَن به ةف  ولا شرط ولا زمةان ولا عدد ولاا ):الإطلق) قال ابن فارس
َ
 أن يُلك

رِين  ةن بعضِ ةا ذكرناه، فيكون ذل  القرين زمائدًا ي  المعنى، ةن 
َ
ر بق

َ
ش يء يشبه ذل ، والتقييد أن يُلك

هه بالليث ي  شجاعتِه، فإذا قيل: فلنٌ اشترى ايوانًا، فكلم   ذل  أن يقولَ القائل: زميد ليث، فهلا إنما شبَّ

ق وجنس يشمل كلَّ نوع ةن أنواعه، ولو اصص 
َ
ق ونوع يحتمل )ايوان( ةطل

َ
ا أكثر )بفرس(، فإنه ةطل

 الم درج  تحته.
َ

ا(01، ص 2014، )ةحمد الأة اف

دة  د هو ةا يدلُّ لا على شائع ي  جنسه، فيخرج عن الشيوع بوجه  ةا، فيدل على الماهي  ةقيَّ فالمقيَّ

دة بأي قيد ةن القيود، فيكون المراد  بوةف، أو اال، أو غاي ، أو شرط، أو يدل عليها بعبارة عاة  ةقيَّ

ا(02ص  ،2014، )ةحمد ة ه: نوعًا ةن أنواعه، أو ةِ فًا ةن أة افه.

فال ص القانوني المطلق هو ذل  ال ص اللي لم يربط تطبيقه بحال  ااة  لا ةن ايث الزةان 

ايث الأشخاص، وهلا لا يعني أنه يتضمن كل الأزمة   أو كل الأةك   أو كل  ولا ةنولا ةن ايث المكان 

ايكون ةطلقا. وةع هلافيمكن أن يكون له إطار زمةاني أو ةكاني أو شخص  ،صالأشخا
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فه اك ةن يجعل المطلق نوعان، ةطلق اقيقي، وهو المجرد ةن جميع القيود الدال  على ةاهي  

 الش يء، و ةطلق إضاي ، وهو ليس ةطلقا ةن كل وجه، فقد يكون ةطلقا ةن وجه وةقيدا ةن وجه.

ا(17، 16، ص 2010)عيس ى، 

ا(28)عبد الرامن، ص  فالتقييد يقع بأةور، يعددها البعض ي  الغاي  الشرط والصف .

)عيس ى،  .بي ما يعددها البعض ي  الصف  أو الحال أو الشرط أو الغاي  أو العدد أو الزةان أو المكان

ا(22، ص 2010

ِ شمول ، ذل  لأن عموم الع ،ويجب ي  هلا الشأن الإشارة فقط إلى الفرق بين المطلق والعام
ام 

ب عليه، ةع 
َ
ق ةوضوع لكل فعل ةحظور ةُعاق

َ
وعموم المطلق بَدَل ، ولتوضيح ذل ، فلفظ )جريم ( ةطل

ع ال ظر عن نوع أو ةِ ف أو فرد الجريم ، بي ما لفظ )السارق( عام ةوضوع لكل إنسان بالغ عاقل 
ْ
ط

َ
ق

ا للغير ةن اِرزم ةثله، بنيَّ  سرا
ً
 ةملوك

ً
 ة قولا

ً
قته، ففي المطلق ي ظر إلى الماهي ، بي ما ي  ةختار، أال ةالا

االعام إلى الأفراد.

ا،  ا، أم ةقيدًا، أم ااةًّ ِق بين الكلم ةطلقًا، كان أم عاةًّ
قد يلتبس الأةر على البعض فل يفر 

والتفريق بينهما سهل ويسير، فالعام ةا شمل فردين فما فوق، والمطلق يشمل شيئًا واادًا، فإذا قلت: 

هو عام يشمل رقبتين فما فوق، وإذا قلت: رقب ، فهو ةطلق يشمل رقب  واادة، أو نقول العام الرقاب، ف

ا(01 ، ص2019 ،)الراض ي والخاص ي  الأفراد، والمطلق والمقيد ي  الأوةاف.

اوقد يكون ال ص ةطلقا ي  جانب و عام ي  جانب آار.

"يجوزم : اللي جاء فيه (1984، )قانون الأسرةةن قانون الأسرة الجزائري  54فمثل نص المادة 

ا.للزوج  دون ةوافق  زموجها أن تخالع نفسها بمقابل ةال ..."

ايث أن هلا ال ص نص ةطلق ةن ايث عدم اشتراط ةوافق  الزوج أو ةن ايث ربط الخلع 

أي قبل الداول أو بعده، و هو عام بشأن شموله كل الأزمواج و كل الزوجات  رغم أنه لا  ،بوقت ةحدد

بل يشمل فقط  ،نه لا يشمل جميع العلقاتأيع الأشخاص بل يشمل فقط الزوجين، و رغم يشمل جم

اعلق  الزواج، و هلا الأةر لا يتعلق بالإطلق و التقييد بل يتعلق بالعموم والخصوص.

أو ةقيد  ،ةقيد وعام أوا ،وااصفال ص يكون ةطلقا ةن جه  وعام ةن جه  أارى أو ةطلق 

د ةرتبط بالموضوع والعموم والخصوص ةرتبط بالأشخاص أو المخاطبين وااص، فالإطلق والتقيي

ابال ص.

)عبد وجه، وةقيد ةن وجه دون وجه.  وةن كلللل  قسم البعض المقيد، إلى ةقيد على الاطلق 

ا(27ص  ،2016، الرامن

االعام والمقيد والخاص.يخلطون بين المطلق وا ويلاظ أن القانونين ي  كثير ةن الحالات

ةن قانون الأسرة نص ةقيد فيما يتعلق بوقت استحقاق  16جوع للةثل  فإن نص المادة وبالرا

ا"تستحق الزوج  الصداق كاةل بالداول أو وفاة الزوج...". :ايث جاء فيه ،المهر كاةل

اوهو نص عام يشمل كل الأزمواج.
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ولو لم  فاستحقاق الزوج  لكل الصداق ةقيد بحصول الطلق قبل الداول أو بحصول الوفاة

ايتم داول، فل يكفي عقد الزواج لاستحقاق الزوج  المهر كاةل.

ّضوابط تطبيق القانون في حالة وجود نص مطلق ونص مقيد المطلب الثاني: 

يرى الأةوليون أنه إذا ورد ال ص ةُطلقًا ي  ةوضع دون أن يُقيد، سواء ي  ذل  الموضع أم ي  

امل المطلق على إطلقه ةا لم يدُل دليل على تقييده، وهلا لا  غيره؛ فإنه يُعمل به على الإطلق، فيجب

الف فيه بين العلماء، فالمطلق اي ما أطلقه الشرع فهو لوجوب العمل بإطلقه، وليس لأجل تقييده ي  

ا(05، ص 2008، )السلمي .ةواطن أارىا

ق، ولا يصرف عن ةع اه بقليل شيوعه
َ
طلق هو أن يثبت المعنى بالمطل

ُ
، اتى يرد دليل فحُكم الم

ا أو دلال . ق يجري على إطلقه إذا لم يقُمْ دليلُ التقييد نصًّ
َ
قًا للقاعدة العاة : )المطل

ْ
، )ةحمد التقييد، وَف

ا(01 ، ص2014

 إذا قام 
َّ
ه يجب العمل به ةع قيده، ولا يجوزم العدول عن ذل  إلا أةا إذا ورد ال ص ةقيدًا فإنَّ

ا(05 ، ص2008، لسلمي)ا .الدليل على عدم اعتبار القيد

والحاةل أن على القاض ي وهو يطبق ال صوص ألا يقيد ال ص القانوني المطلق ي  غياب نص 

يقيده إلا لدواع  ال ظام العام اللي يعتبر ضابطا وقيدا عاةا لا يحتاج ي  تطبيقه إلى نص، وأي تقييد 

جعل الحكم ةعيب بعيب وي ،دون وجود نص أو لدواع  ال ظام العام يشكل تطبيق غير سليم لل ص

اةا يقتض ي نقضه. ةخالف  القانون وهو

فمخالف  القانون لا تتعلق فقط بحال  إهدار ال ص كلي  وتجاوزمه، بل تتعلق بتقييده وهو ي  

االأةل ةطلق دون ةبرر قانوني.

وعلى القاض ي أيضا أن يحترم ةقتضيات التقييد ي  ال ص المقيد، إذ لا يجوزم له أن يطلق ال ص 

فإذا قيد ال ص ي  ةسأل  ةا لا يجوزم سحبها إلى ةسائل اارى إلا على سبيل القياس الصحيح ي   ،دالمقي

االمسائل المدني  دون الجزائي .

وةع الاعتراف بوجود ااتمال وقوع الخلف ي  التقدير اول اعتبار نص ةا ةطلق أو ةقيد وهو 

وزم ي  أي اال ةن الأاوال بغض ال ظر عن إلا أن اللي يجب الاتفاق عليه هو أنه لا يج ،ااتلف ةقبولا

أن يقوم غير واضع القانون سواء السلط  التأسيسي  أو التشريعي  أو  ،تكييف ال ص كمطلق أو ةقيد

التعبير اي ما يتعلق الأةر بالعرف( أن تقيد ال ص المطلق فيما لم يقيد  الت ظيمي  أو الاجتماعي  )إن صح ا

اجانب آار. وةقيدا ي ب فقد يكون ال ص ةطلقا ي  جان ،فيه

كما لا يجوزم إضاف  تقييدات على ال ص المقيد إلا ي  ادود القياس ع دةا يتعلق الأةر بال صوص 

االمدني  على الف ال صوص الجزائي  التي لا يجوزم فيها القياس ةطلقا لأنها تخضع لمبدأ الشرعي .

ن إنشاء بل نقيس على قيد وع د الحديث عن إضاف  قيد على سبيل القياس فإن الأةر لا يكوا

اةوجود للتفاق بي ه وبين المضاف ي  العل ، وبغض ال ظر عن نوع القياس.

اكما يمكن إضاف  قيد تطبيقا لأاد ةصادر القانون التالي  لمصدر ال ص القانوني المقيد.
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وفاة  ةن قانون الاسرة الجزائري قيدت الحصول على المهر كاةل بوقوع الداول أوا 16فمثل المادة 

أاد الزوجين، لكن المحكم  العليا أضافت الخلوة الصحيح  كحال  لحصول الزوج  على كل المهر و ذل  

قانون اسرة ع د غياب ال ص، فالأةر  222تطبيقا لأاكام الشريع  الإسلةي  التي أاال إليها نص المادة 

قيد ة صوص عليه ضم ا ةن الل  ه ا ي  نظري لا يتعلق بإنشاء اال  أو تجاوزم القيود بل يتعلق بتطبيق

افالقيد ةوجود ي  المصدر الموال  للتق ين وهو الشريع  المحال إليها بمقتض ى نص قانوني. 222المادة 

وعن عدم جوازم تقييد المطلق إلا ب ص أو ضرورة هادف  إلى اماي  ال ظام العام، فأعتقد أن 

اين  ،انون، بمخالفتها آليات تطبيق ال ص المطلقالمحكم  العليا الجزائري  قد أاطأت ي  تطبيق سليم الق

وهو ةا لا يتضم ه نص  ،(2006، 258613 )القرار رقم ربطت قبول دعوى الخلع بضرورة وقوع الداولا

 تقتضيه أي ضرورة أو ةصحح ، بل نعتقد أن هلا التقيد يمس بالمصالح لااوا ،السابق  اللكر 54المادة 

اويححق الضرر.

د لا يعني إلغاء ال ص المطلق المرتبط به فه اك فروق جوهري  بين ونشير أن وجود نص ةقي

االتقييد والإلغاء أو ةا يسميه فقهاء الشريع  النسخ.

فال ص المطلق لم يرتفع اكمه، وأنما ضاقت دائرته بالقيد اللي ورد عليه، أةا المنسوخ )الملغى( 

ى الحكم ةع ةراعاة القيد، أةا المنسوخ فل فقد رفع اكمه بالدليل ال اسخ، كما أن المطلق يبقى دليل عل

هدار إيحتج به بعد نسخه، والتقييد يعتبر وةف لل ص المطلق، ي  اين أن النسخ ليس كلل ، بل هو 

لل ص المنسوخ، طالما كان النسخ كليا، كما أن التقييد يقع بالسابق والمقارن و اللاق ع د الجمهور، أةا 

ا(388، ص 1401/1402)الصاعدي،  المتأار عن المطلق. النسخ فل يكون إلا باللاق أي

والضوابط السابق  ت طبق تماةا على ةجال القانون، فهي واجب  الااترام ع د تقدير التقييد أو 

االإلغاء.

ّالمبحث الثاني:

ّضوابط تطبيق القانون في حالة تعارض النص العام والنص الخاص

ا الا ثم عرض أهم الضوابط المتعلق  بالمسأل .ةن تحديد المفاهيم أوا لوضوح المعنى لا بد 

ّ-العام والخاص-تحديد المفاهيم المطلب الأول: 

مِلهم 
َ

هم الخبرُ إذا ش ا أو غيره، وة ه: عمَّ
ً
د، سواء كان الأةرُ لفظ ِ

العام ي  اللغ : شمولُ أةر  لمتعد 

رِك  
َّ

ر الش ون: العامُّ ةا لا يم ع تصوُّ فيه كالإنسان، ويجعلون المطلقَ وأااط بهم؛ وللل  يقول الم طقيُّ

ا ا(01، ص 2012)عراق ،  .عاةًّ

)الراض ي  فالعام: كما يدل عليه اسمه لغ ، هو كما قال الجويني ةاعم  شيئين فأكثر ةن غير اصر.

ا(02، ص 2019 ،.أ
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 العام كـ"ةَن" 
ُ
ح له ةِن غير اصْر؛ أي: يصحح له اللفظ

ُ
واةطلاًا: اللفظ المستغرِق لجميع ةا يصح

)عراق ،  ."العُقلء دون غيرهم، و"كل" بحسب ةا يدال عليه، لا أنَّ عموةَه ي  جميع الأفراد ةُطلقًا ي 

ا(01، ص2012

غوي على شمولِه، واستغراقه لجميع الأفراد،التي 
ُّ
فْظ اللي يدلُّ بحسب وضعِه الل

َّ
فالعام: هو الل

ل عقد" فيقول الفقهاء: كل عقْد يشترط يصدُق عليها ةع اه ةِن غير اصْر ي  كمي  ةعي   ةنها، فلفظ "ك

ه عقد ةن غير اصْر فيعقْد  لانعقاده أهلي  العاقدين، لفظ عام يدلُّ عل ىشمولِ كل ةا يصدق عليه أنَّ

ن أو عقود ةعي   ا.(01 ، ص2012)عراق ،  .ةعيَّ

فاظفالعموم 
ْ
ه دلال  اللفْظ على استغراقه لجميع أفراده، وأنَّ الل’اةِن ةفات الأل فظ إذا دلَّ لأنَّ

على فرْد وااد كرجل، أو اث ين كرجلين، أوكمي  ةحصورة ةن الأفراد؛ كرِجال ورهط، وةائ  وألف، فليس 

ق، هوأنَّ العام يدلُّ على شم
َ
ا ةِن ألفاظ العموم، وأنَّ الفرْق بين العام والمطل ِ فرْد ةن أفراده، وأةَّ

ول كل 

 واادة كلَّ ةا 
ً
ق فيدلُّ على فرْد شائع، أو أفراد شائع ، لا على جميع الأفراد، فالعام يت اول دفع 

َ
المطل

 واادة، إلا فردًا شائعًا ةِن الأفراد، وهلا هو المراد بقول 
ً
ق لا يت اوله دفع 

َ
يصدق عليه ةِن الأفراد، والمطل

ي ِ
مول ، وعموم المطلق بدل عموم : "الأةولي 

ُ
ا.(04، ص 2012)عراق ،  ."العام ش

 لاستغراقِ 
ً
ون ي  أنَّ كلَّ لفظ ةِن ألفاظ العموم التي تم بيانها ةوضوعٌ لغ  لم يختلفِ الأةوليُّ

هإ ذا ورَد ي  نص  شرع  دلَّ على ثبوت الحُكم الم صوص عليه  جميع ةا يصدُق عليه ةِن الأفراد، ولا ي  أنَّ

ِ ةا
 إذا قام دليلُ تخصيص على الحُكم ببعضهالكل 

َّ
ا(04ص ، 2012)عراق ،  .يصدُق عليه ةِن الأفراد، إلا

هوةا استعمل فيه الألفاظ المؤكدة ككل و جميع و ذكر البعض نوعان، عام  ب فسه، وا والعام كما

والعام بقري    نحوهما، وةثل أسماء الاستفهام و الشرط و الأسماء الموةول  كمن وةا وأي وأين و نحوها،

)الجهني،  وذل  كالجمع المعرف بأل، أو بالإضاف ، وال كرة الم في  أو الموةوف  أو الواقع  ي  سياق الشرط.

ا(174ص 

لغ : هو اسمُ فاعل ةِن اصَّ يخص، بمعنى إفراد ش يء بش يء، والااتصاص هو  أةا الخاص:

د ي  ش يء. ا(03 ص ،2012)عراق ،  التفرُّ

اًا هو "اللفظ الدال على ةحصور بشخص أو عدد؛ كأسماء الأعلم فهو ضد العام، واةطلا

والإشارة والعدد"، أةا التخصيص اللي ضد التعميم، فهو إاراج بعض أفراد العام، فهو قصر العام على 

ا(04، ص 2019)الراض ي أ.،  بعض أفراده، أو تمييز بعض الجمل ؛ أي: إاراجه.

ا التخصيص فقد قال أبوالحسين أو هو : لفْظ وُضِع لمعنًى على الانفرا اد، يقول الآةدي: "أةَّ

ِ ةلهب
ه على ظاهره على كل 

ُ
ا لا يمكن امْل  .البصري: هو إاراجُ بعض ةات اوله الخِطاب ع ه، وذل  ةمَّ

ا(03 ، ص2012)عراق ، 

فالخاص هو لفظ وضع لمعنى وااد على الانفراد أو لكثير ةحصور ولم يقترن به ةا يصرفه ةن 

ا(1401/1402)الصاعدي،  ه اللغوي.اقيق  وضع

والخاص قد يكون واادا بالشخص كزيد أو عمر وسائر أسماء الأعلم، وقد يكون واادا بال وع 

وكما يوضع الخاص للعيان كما  سيارة، أو واادا بالجنس ةثل إنسان، ايوان، ،ةرأة، ةنزلاإةثل رجل، 
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لحوال  وسائر المشتقات ةن )أل( االعقد واء والعلم وانه يكون ةوضوعا للمعاني، كاللكاإي  الأةثل  السابق  ف

ا.(388، ص 1401/1402)الصاعدي، الاستغراقي . 

ّضوابط تطبيق القانون في حالة تعارض العام مع الخاصالمطلب الثاني: 

ه لا الف ي  أنَّ العام  اللي عليه الاتفاق  ةِن ال ااي  العملي  )كما يرى بعض البااثين(؛ أنَّ

ص بدليل، وأن  يجب العملُ  بعموةه، اتى يقومَ على تخصيصه دليل، ولا ي  أنَّ العام يحتمل أن يُخصَّ

ا(05، ص 2012)عراق ، تخصيصَه بغير دليل  تأويلٌ غير ةقبول. 

ه على عموةه، 
ُ
 عام، ولم يقُم دليل على تخصيصه، وجَب امل

ٌ
إذا ورد ي  ال ص الشرع  لفظ

ه على ةا بقِي ةن أفراده بعدَ وإثباتُ الحُكم لجميعِ أفراده قطعًا، 
ُ
فإنْ قام دليلٌ على تخصيصه وجَب امل

 بدليل يساويه، أو يرجحه ي  
َّ
ا لا قطعًا، ولا يُخصص عام إلا التخصيص، وإثبات الحُكم لهله الأفراد، ظ ًّ

ا(06، ص 2012)عراق ،  .القطعي  أو الظ يَّ 

حِقه  اصوص يبقى حُجَّ  ي  ةا وراء المخصوا
َ
 أو العام إذا ل

ً
ص، سواء كان المخصوصُ ةجْهولا

ه ي  ةوجِب 
َّ
، اتى لا يكونَ ةوجبًا قطعًا ويقيً ا، بمنزل  ةاقال الشافع  رامه الل

ً
به 

ُ
وةًا، إلا أنَّ فيه ش

ُ
ةعْل

ا(06، ص 2012)عراق ،  .العام قبل الخصوص

البعض( عن   دي  إطار المدلول القانوني للعام فتجدر الاشارة إلى وجود ااتلف عن ةدلوله )عو

ذل  أن العام ي  ةدلول القانون قد يرتبط بالأشخاص وقد يرتبط بالموضوع، وهو ي   ،علم الأةولا

االحقيق  الط ينبغ  تصحيحه.

فهلا نص عام بال ظر إلى  ،فمثل: ي ص الدستور على أن كل المواط ين سواسي  أةام القانونا

اةجال تطبيقه ةن ايث الاشخاص، ع د القانونيين.

اام اقيق  لأنه ةرتبط بالأشخاص.وهو ع

"كل ةا لم يرد ال ص عليه ي  هلا القانون  :ةن قانون الأسرة التي جاء فيها 222أةا نص المادة 

 يرجع فيه لأاكام الشريع  الإسلةي ". فهلا ال ص عام ع د القانونيين ولكن ةن ايث ةوضوعه، فكل ا

اع فيها لأاكام الشريع  الإسلةي .المسائل التي لا يوجد فيها نص ي  تق ين الأسرة يرج

اوهو ي  الحقيق  الاةطلاي  نص ةطلق لارتباط الاطلق بالموضوع.

"يطبق هلا القانون على  :ةن قانون الأسرة جاء فيها 221وبالنسب  لتقييد هلا ال ص فإن المادة 

االواردة ي  القانون المدني". كل المواط ين الجزائريين وعلى غيرهم ةن المقيمين ي  الجزائر ةع ةراعاة الأاكام

ايث  ،ي  نطاق القانون الواجب التطبيق ع د غياب ال ص 222فهلا ال ص ةقيد بالنسب  للمادة 

اأن هله المادة أاضعت ةسأل  ت ازمع القوانين لأاكام القانون المدني وليس لأاكام الشريع  الإسلةي .

طبيق ااطئ للقانون، إذ لا يجوزم تطبيق وعليه فإن تقييد ال ص المطلق بغير ةسوغ قانوني هو ت

اغير أاكام الشريع  الإسلةي  فما لا نص فيه ي  تق ين الأسرة دون وجود نص يقر ذل .

اوةن الل ةا سبق يمكن أن نستنتج عدة استنتاجات أهمها:

أن ال ص الخاص قد يكون واردا ي  نفس القانون اللي يتضمن ال ص العام وقد يكون ي  قانون -

اآار.
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أن ال ص الخاص إذا ورد ي  نفس القانون ةع ال ص العام قد يكون سابقا ي  الترتيب لل ص -

االعام، وهلا لا يم ع التخصيص.

أن ال ص الخاص قد يخصص ال ص العام ةن ايث ةجال تطبيقه  القانونيين يرونأن كثيرةن -

، وهلا ةن أي ةن ايث الأشخاص وقد يكون ةخصصا لل ص العام ةن ايث الموضوع ،الشخص ي

)المجال  ال ااي  الاةطلاي  الدقيق  غير صحيح، فالأةر يتعلق بالعموةي  والتخصيص ي  الحال  الأولى

ا)المجال الموضوع (. الشخص ي(، وبالإطلق والتقييد ي  الحال  الثاني 

"على  :أن التخصيص قد يكون ةراا ، أي بال ص على عبارة تفيد ةراا  التخصيص، كعبارة-

ت ص عليه المادة...أو القانون رقم..." وقد يكون ضم يا، أي عن طريق ت ظيم الحال  دون ال ص الف ةا 

اةراا  على التخصيص.

ااةا ي  جزأ آار، إذا أالنا بمدلول بعض لوااد قد يكون عاةا ي  جزأ ة ه واأن ال ص ا-ـ

ل المواط ين والمقيمين السابق  اللكر، فهي عاة  بالنسب  لخضوع ك 221القانونين، وةثال ذل  المادة 

ةقيدا ي  الحقيق  الاةطلاي ( ي  ااضاعها ةسأل  ت ازمع القوانين إلى ) لأاكام القانون الجزائري، وااة 

التي أاضعت كل ةا لا نص فيه ي  تق ين الأسرة  222القانون المدني على الف ةا نصت عليه المادة 

ادني.لأاكام الشريع  الإسلةي  وليس لأاكام القانون الم

 :أنه يمكن أن نستنتج ةن نفس ال ص وةن ال فس العبارة أكثر ةن تخصيص، و ةثال ذل  عبارة-

السالف  اللكر، ايث تضم ت هله العبارة  221"ةع ةراعاة أاكام القانون المدني" الواردة ي  المادة 

ما ةن ايث ولهأ ،تخصيصين على رأي القانونيين وتقييدين على رأي أهل علم الأةول وهو الصحيح

الأشخاص وهو تخصيص ي  كل العلمين، ايث تفيد هله العبارة أن بعض المقيمين اصوةا قد لا 

يخضعون للقانون الجزائري إذا تضم ت قواعد ت ازمع القوانين الوارد ي  القانون المدني ذل ، ايث يمكن 

نيهما تخصيص ةن ايث وهلا فيه تخصيص، وثا ،ان توجه القاض ي لتطبيق قانون غير القانون الجزائريا

)وهو تقييد ع د الأةوليين(، وهو اضوع ةسأل  ت ازمع القوانين للقانون المدني وليس لأاكام  الموضوع

االشريع  الإسلةي .

)أي لماذا أاال ال ص ي   وللإشارة فقط فال قاش ه ا لا يتعلق بمضمون ال ص ةن ايث الحكم

المسائل الاارى( ولكن ن اقش ةبادئ تطبيق ال ص العام  ةسأل  ت ازمع القوانين للقانون المدني على الف

ا.وال ص الخاص، أو المطلق و المقيد

 ،وعلى القاض ي أن يدرك هله الحقائق العلمي  ليتمكن ةن تحديد وجود ال ص الخاص ةن عدةه

اوةن ثم  تحديد ةجال تطبيق ال ص الخاص وةجال تطبيق ال ص العام.

ص العام وال ص المطلق أو بين الخاص والمقيد، فضوابط ويجب تصحيح الخلط القائم بين ال 

عتمادها ي  علم القانون للتمييز بين تل  إعلماء الأةول أكثر دق  وأكثر وضوح وأكثر صح  فيجب 

االمصطححات.

اإذا قرب ا ةعنى العام والخاص يجب أن نبرزم ةبادئ تطبيق ال صين.وا
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ةبدأ أن الخاص وإن قيد العام فل وا ،عامأهم ةا يحكم ذل  هو ةبدأ أن الخاص يقيد ال ولعل ا

ايلغيه.

يقتض ي أنه على القاض ي ع د وجود نص عام ونص ااص أن يعطي أولوي  التطبيق  فالمبدأ الأولّ

الل ص الخاص على العام.

وه ا ينبغ  أن نوضح أن ال ص العام والخاص قد يردان ي  نفس القانون، وقد يردان ي  قانونين 

انكون أةام قانون عام وقانون ااص وليس فقط أةام نص عام ونص ااص.ةختلفين وه ا يمكن أن 

فالقانون المدني هو الشريع  العاة  ي  الالتزاةات أو ي  علقات الافراد بعضهم ببعض والقوانين 

االأارى قوانين ااة  بالنسب  له كالقانون التجاري وقانون العمل وقانون اماي  المستهل  وغير ذل .

نون الوظيف  العاة  قانون عام ي  اين يعتبر القانون الخاص بالأستاذ البااث أو كلل  يعتبر قا

ابعض الوظائف الاارى قوانين ااة  بالنسب  له.

فهلا الااير هو  ،وعليه إذا وجد نص عام ي  القانون العام و وجد نص ااص ي  القانون الخاص

اص.اللي يطبق إذا تعلق الاةر بالفئ  التي اصها القانون الخا

 ،وقد يوجد ال ص العام وال ص الخاص ي  القانون ذاته وةع هلا تكون الأولوي  لل ص الخاص

فمثل قد تتضمن أاكام عقد البيع أاكام تختلف عن الأاكام الواردة ي  الأاكام العاة  للعقد، فه ا 

اتلف إن أارة ةع الإش ،ينبغ  تطبيق أاكام عقد البيع، فمثل ة ع القضاة ةن الشراء ي  االات ةحددة

الأاكام بين القواعد العاة  والأاكام الخاة  بعقد البيع فيما يتعلق بالموضوع لا الأشخاص يتعلق 

ابالإطلق و التقييد لا بالعموم والتخصيص.

، وهلا يعني أن العام يبقى واجب أما المبدأ الثاني فهو أن الخاص رغم أنه يقيد العام فلا يلغيه

اص الخاص.التطبيق اارج ةجال ال 

فحتى ي  بعض المسائل التي يحكمها ال ص الخاص وع د غياب ال ص فيه يبقى ال ص العام 

وأةام عدم تضمين القانون التجاري أاكاةا ااة  إلا ةا  ،واجب التطبيق، ففي ةسائل الأهلي  التجاري 

ت التجاري ، وهلا هو تعلق بالترشيد، فإن أاكام القانون المدني تبقى ه  المطبق  اتى ي  ةسائل العلقا

اةعنى أن الخاص لا يلغ  العام اتى ي  ةجال تطبيق الخاص.

ايث  ،وي  إطار علق  العام بالخاص قد يدق الأةر بين أيهما أولى بالتطبيق ي  بعض الحالات

وعلى سبيل المثال قد يتضمن قانون ةوضوع  كقانون الأسرة نص ااص لك ه إجرائي كال ص على أن 

وعلى فرض أن قانون الإجراءات المدني  وهو ةااب  ،كون وفقا لقواعد الاستعجالدعوى ال فق  ت

الااتصاص الأةل  ي  ةسائل الإجراءات يتضمن نصا عاةا يقتض ي رفع دعوى عادي  ي  كل المسائل بما 

ي  علم فأي ال صين أولى بالتطبيق؟ ةع ةراعاة أن الأةر قد يتعلق ي  المثال بالمطلق والمقيد  ،ي  ذل  ال فق 

لكن المثال ةجاراة لأهل القانون، ةع الإشارة أيضا على أن ةا ي طبق ه ا على العام ي  علقته ةع واالأةول 

فالخلف ليس ي  تق يات التطبيق بل فقط ي   ،ص يطبق أيضا على المطلق ي  علقته ةع المقيداالخ

االإةطلح.

ا



-- 

893 12028828952021  

 

افالأةر ةرتبط بعدة فروض: بدء على وعود

انون الإجرائي العام هو الأول ي  الصدور، فهل هلا يعني أن الحكم الخاص الوارد ي  أـ أن يكون الق

االقانون الموضوع  قد قيد القانون الإجرائي العام.

اصص  ولو هلا الطرح يت ازمعه أةور هو هل الأولوي  ي  المسائل الإجرائي  للقانون الإجرائي 

يد القانون الإجرائي فتكون له الاولوي  طالما أن ا اةام أم أن القانون الموضوع  طالما ق ،بقانون ةوضوع 

اوادة الم ظوة  القانوني  و وادة السلط  التي تصدر القانون.

هلا الوضع الأاير ي  اعتقادي هو الاقرب للم طق، فإةدار نص إجرائي لااق ااص يعني أن  لعل ا

اواضعوا القانون ارادو له الاولوي  ولو ةدر ضمن قانون ةوضوع .

ـ أن يكون القانون الإجرائي العام هو اللاق على ةدور ال ص الإجرائي الخاص ضمن قانون  ب

يلغ  الخاص طالما ةدر بعده أم أن العام لا يلغ  الخاص وفقا لما  إن العامفهل يمكن القول  ،ةوضوع 

ولكن هلا  ،هو ةقرر ي  أن العام لا يلغ  الخاص بل يبقى الخاص ةقيدا له ولو ةدر العام بعد الخاص

ا.القول يتعلق باعتبار كل القانونين ةن نفس الطبيع  أي كلهما إجرائي أو كلهما ةوضوع 

ن الأةر يتعلق بمسأل  إجرائي  يكون الااتصاص الأةيل فيها أأةا على اعتبار اللاق هو إجرائي وا

غى ال ص الإجرائي لل ص الإجرائي لا لل ص الموضوع  فقد يعني هلا أن ال ص الإجرائي العام قد أل

االخاص الوارد ي  قانون عام أي ليس ةااب الااتصاص الأةل  ي  المسائل الإجرائي . 

هلا الأةر يقتض ي أن يتدال واضعو القانون بصف  دقيق  إةا بال ص ةراا  على إلغاء ال ص 

اقض الخاص أو تضمين فحوى ال ص الخاص القانون الإجرائي ةااب الااتصاص الأةيل لتفادي أي ت 

اي  الأاكام. 

ي طبق على اال  وجود نص ااص  ،وةا قيل بشأن وجود نص ااص إجرائي ي  قانون ةوضوع 

اةوضوع  بقانون إجرائي.

وهله الآليات ينبغ على الجه  المخول لها وضع القانون إاتراةها لتفادي أي الف وت اقض 

ال ص أو شراه، بل تتعلق أولا  وه ا تظهر أهمي  تل  الآليات فهي لا تتعلق فقط بتطبيق ،بشأنها

ابصياغته ووضعه.

ّ:الخاتمة

 بعد هلا العرض تم التوةل لل تائج التالي :

أن ةسأل  دراس  أو تطبيق القانون ه  ةن المسائل السهل  اليسيرة التي لا تحتاج *يعتقد الكثيرا

اقيق  الأةر اطأ أدنى تكوين و لا اتى ضوابط وأسس، بل يكفي ةعرف  ال ص لمعرف  تطبيقه، وهلا ي  

جسيم ي م عن جهل هؤلاء بحقيق  ةا تتضم ه ال صوص القانوني  ةن أاكام، وةا يستدع  تطبيقها ةن 

تزود بتق يات وف يات وآليات وضوابط قد لا يلم بها اتى أصحاب الااتصاص ناهي  عن العوام ي  هلا 

االتخصص.

والأكاديميين أن يدركوا اقيق  هلا فعلى ةن يطبق القانون أو يستنبط أاكاةه كالقضاة، الشراح 

 ال ص العام ةن لااوا ،يعرف ال ص المطلق ةن المقيدفل يمكن ولا يجوزم لمن لا  ،العلم وضوابطه و تق ياته
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ولا ةعرف   ،ولا ةعرف  الحكم الأةل  والاستث اءات الواردة عليه  ،ولا الأةل ةن الفرع ،ال ص الخاص

لوقائع ةحل النزاع بتفاةيلها، ولا ةعرف  ي  أي الأاوال يطبق ةصادر القانون الواجب التطبيق على ا

اال ص بلفظه وي  أي الأاوال يطبق ي  فحواه أن يطبق القانون أو اتى أن يقوم بشراه.

هلا الوضع  ،*ي  كثير ةن الحالات يكون ه اك تعارض ظاهر بين ال صوص أو ت ازمع بينها وتجاذب

 يتأتى هلا الحل إلا ةن الل إدراك الآليات القانوني  والف ي  يقتض ي ال قانونيا ةم هجا وعلميا، ولاا

التطبيق القانون.

ابما يل : أوص يوسعيا لتحقيق ذل  أو بعضه 

اضرورة إعداد التظاهرات العلمي  ي  هلا الشأن لنشر هلا العلم ي  نطاق واسع.- 

م بهله الآليات اضاع تكوين القانونين عاة  والقضاة ااة  إلى براةج تهدف إلى تزويدهإ-

اوتوضيحها.

ف يات تطبيق القانون وتفسيره ي  الم اهج البيداغوجي  رورة إدراج ةقاييس ااة  بآليات واض-

اي  كليات الحقوق وةعاهد القضاء وةدارس الموثقين و المحاةين و المحضرين... ،لتكوين القانونين

القانوني  بآليات الصياغ   ضرورة تزويد المؤسسات والهيئات والجهات المخول  بوضع ال صوص-

االقانوني  والتي ةن بيتها ةراعاة ةياغ  ال صوص ي  إطلقها وتقييدها وعموةها واصوةها.

وأايرا أدعو الأساتلة إلى ضرورة تزويد الطلب  بهله الآليات والف يات، إذ لا جدوى ةن تزويد 

ا .المحارب بالسلح وهو لا يحسن استعماله

ا
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